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159213 ‐ حم التعامل بـ " الرهن العقاري " ف بلد غير مسلم

السؤال

مجتمع غرب بلاد غير المسلمين ، إننا نعيش ف مراراً من ذي قبل فهو عن " الرهن العقاري " ف قد سئل لربما كان سؤال

" بيوت إيجار لنتجنب الربا ، وقد عرفنا مؤخراً أنه لا يوجد بيوت للإيجار فهناك نسبة 96 % من السوق تعتمد عل ونعيش ف

الرهن العقاري " ، وجميع البيوت معروضة للبيع فقط ، وقد أخبرن بعضهم أنه يجوز ل ف هذه الحال أن أشتري بيتاً عن

طريق " الرهن العقاري " ، والأكثر من ذلك أن ذلك من الممن أن يجري بالحصول عل الرهن عن طريق اسم ائتمان العائلة ،

فلا يقوم الفرد بدفع الفائدة أو الرهن وإنما يدفعه الائتمان ، فهل يجوز الرهن العقاري باسم الائتمان ؟ بينما أنت وأفراد آخرون

أمناء أو مستفيدون ولا تتصلون بشل مباشر بالبنك ويقوم المحام بالتواصل مع الرهن نيابة عنك ؟ . أرجو أن تنصحونن إن

كان ذلك جائزاً أم لا ؟ .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

المال العقار الإقراض بفائدة ربوية ، ويرهن بها صاحب مة تقوم علمعاملة ربوية محر – Mortgage – " الرهن العقاري "

الذي يقترض المقترض من أجله حت يتم سداد الدَّين مع فوائده الربوية ، وف حال تأخر المدين عن السداد فإن من حق

صاحب المال أن يبيع العقار ويستوف ماله .

ويقوم بهذه المعاملة : البنوك الربوية ، أو شركات الرهن العقاري ، وتتم المعاملة هذه بأن يأت الراغب باقتناء بيت إل شركة

الرهن العقاري – أو إل بنك ربوي ‐ ليعرض عليهم شراء ذلك البيت ويتم تقسيط المبلغ عليه مع زيادة ربوية متفق عليها ،

فيجتمع ممثل عن الشركة – أو البنك ‐ مع صاحب البيت والطرف الثالث وهو المقترض ، فيتم ف المجلس دفع ثمن البيت

كاملا لصاحبه – وف بعض الأحيان يدفع المقترض جزء من الثمن – ويتم توقيع عقد مع المقترض بالمبلغ المدفوع لصاحب

البيت مضافاً إليه الفوائد الربوية ، ويتم رهن البيت لصالح شركة الرهن العقاري – أو البنك ‐ الت دفعت المال لصاحب

البيت ، وف حال تخلف المقترض عن سداد شء من أقساط قرضه ، فإن من حق شركة الرهن العقاري بيع البيت لصالحها

لاستيفاء باق أموالها الت ف ذمة المقترض .

الَّذِين ) د آكليه بالعقوبات الغليظة ، قال تعالالربا وتوع ه تعالم الوهذه المعاملة من الربا الواضح الصريح ، وقد حر

عيالْب هال لحاا وِبالر ثْلم عيا الْبنَّمقَالُواْ ا منَّهكَ بِاذَل ِسالْم نطَانُ مالشَّي طُهتَخَبالَّذِي ي قُوما يمك لاونَ اقُومي ا لاِبلُونَ الركاي

وحرم الرِبا فَمن جاءه موعظَةٌ من ربِه فَانتَه فَلَه ما سلَف وامره الَ اله ومن عاد فَاولَئكَ اصحاب النَّارِ هم فيها خَالدُونَ )
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البقرة/ 275 .

وهذه المعاملة الربوية لا تحل ف ديار المسلمين ولا ف ديار الفار ، ولا تحل من أجل امتلاك البيوت ولا من أجل امتلاك

المحلات .

وقد أباح بعض المعاصرين هذه المعاملة الربوية إن كانت ف ديار الفار ، وكانت من أجل تملك بيت يسن ، ونسب ذلك

الجواز إل المذهب الحنف ، واستدل له ببعض أدلة ، وقد تصدى لهذه الفتوى كثير من أهل العلم ، ومنهم الشيخ صلاح

الصاوي حفظه اله ف كتابه " وقفات هادئة مع فتوى إباحة القروض الربوية لتمويل شراء المساكن ف المجتمعات الغربية "

، وقد قدَّم للتاب : الشيخ عل السالوس حفظه اله ، ومما قاله ف مقدمته للتاب :

"لقد لعن الرسول صل اله عليه وسلم آكل الربا وموكله ، وقال ( هم سواء ) ، وف حديث آخر ف الربا ( الآخذ والمعط فيه

لسان رسوله صل بيانه عل ف ه تعالسواء ) ، فإذا قال أحد ‐ كائنًا من كان ‐ إنهما ليسا سواء : أفنأخذ بقوله أم بقول ال

اله عليه وسلم ؟! .

ا فأن المقترض يريد الإقامة الدائمة ! بل وجدناه يتجنس بجنسيتها ! ويصبح محارب ن يعنوالاقتراض بالربا لتملك مس

جيشها ! أفيصبح المسلم هو نفسه حربيا يحل ماله للمسلم غير المقيم ؟! .

إذن : عل المسلم المقيم ف أوروبا أو أمريا أن ينتبه لخطورة هذه الفتوى ، وأن هذه البلاد لو اعتبرها دار حرب فلا يجوز له

أن يقيم فيها ، ويتجنس بجنسيتها ، ويصبح جنديا ف جيشها ، وعليه أن يترك البيت الذي تمله ، سواء أكان بالربا ، أم كان

بغير ربا .

إن بعض من وقفوا وراء الفتوى ‐ مثل فضيلة الشيخ القرضاوي ‐ بينوا من قبل أن مثل هذه الفتاوى الشاذة لا يؤخذ بها !

فعندما ظهرت فتوى إباحة فوائد البنوك الربوية تصدى لها الشيخ القرضاوي بقوة ، ولا يزال ، ومما ذكره : أن " مجمع

البحوث الإسلامية " ف مؤتمره الثان أفت بتحريم هذه الفوائد ، وشارك ف المؤتمر علماء من خمس وثلاثين دولة ، وذكر

أسماء بعض العلماء البار الأفذاذ الذين شاركوا ف إصدار هذه الفتوى ، ثم قال : " الاجتهاد الجماع لا ينقض ، وإذا جاز أن

ينقض فلا ينقض إلا باجتهاد جماع أكبر منه ، أو مثله عل الأقل " .

قلت : وذلك المؤتمر هو نفسه وف الفتوى ذاتها قال : " الإقراض بالربا محرم ، لا تبيحه حاجة ولا ضرورة ، والاقتراض بالربا

حرام كذلك ، ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة " ، فذكر ف الاقتراض الضرورة شأن كل حرام لذاته ، ولم يذكر

الحاجة .

ومجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلام قرر بالإجماع ما يأت : " إن المسن من الحاجات الأساسية للإنسان ، ويجب أن يوفَّر

بالطرق الشرعية بمال حلال ، وإن الطريقة الت تسلها البنوك العقارية والإسانية ونحوها من الإقراض بفائدة ‐ قلَّت أو

كثرت ‐ ه طريقة محرمة شرعا لما فيها من التعامل بالربا " .

وورد إل المجمع أسئلة من " المعهد العالم للفر الإسلام " بواشنطن ، منه سؤال حول شراء منزل السن ، وسيارة

الاستعمال الشخص ، وأثاث المنزل ، بواسطة البنوك والمؤسسات الت تفرض ربحاً محدوداً عل تلك القروض : فأجاب

المجمع : بأن هذا لا يجوز شرعاً ، ولم يذكر أن المسلمين بواشنطن ف دار حرب مثلا" .انته من مقدمة " وقفات هادئة مع
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فتوى إباحة القروض الربوية لتمويل شراء المساكن ف المجتمعات الغربية " ( ص 3 ، 4 ) – ترقيم الشاملة ‐ .

وينظر أيضا للفائدة جواب السؤال رقم ( 126056 ) .

واله أعلم
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